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 1435 من رجب 20في صادر  1.14.96شريف رقم ظهير 

بالسوق  المتعلق 42.12( بتنفيذ القانون رقم 2014ماي 20)
 الآجلة للأدوات المالية.1

 

 ،الحمد لله وحده 

 : بداخله -الطابع الشريف

 محم بن يوسف الله وليه ( ) محمد بن الحسن

 

 اعز أمره أننا :ويعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسما الله 

 منه ، 50و 42لا سيما الفصلين وبناء على الدستور 

 

 مرنا الشريف فيما يلي :أأصدرنا  

المتعلق  42.12 رقم القانونعقب ظهيرنا الشريف هذا،  ،ينشر بالجريدة الرسميةوينفذ  

 .مجلس المستشارينوما وافق عليه مجلس النواب ك، المالية للأدوات  جلةالآبالسوق 

 

 ( 2014ماي  20) 1435من رجب  20حرر بالفقيه بن صالح في و

 

 :بالعطف  وقعه

  ،رئيس الحكومة

 .له بن كيرانعبد الإ: مضاء الإ
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 الماليةللأدوات  جلةالآلق بالسوق عيت: 42.12رقم قانون 

 أحكام عامة الأول:الباب 

 لىوالمادة الأ

النصوص الصادرة هذا القانون و لمقتضيات مة تخضعظسوقا من جلةالآتعد السوق 

 .عمومي تداولمحل  جلةالآالمالية الأدوات تكون فيها ولتطبيقه 

  2المادة  

 يلي:المالية ما  الأدواتبيراد  هذا القانونلأجل تطبيق 

المشاركة بصفة  يمكن أن تتيحأو سهم والسندات والحقوق الأخرى التي تتيح لأا -

في حقوق التصويت التي تكون قابلة ورأسمال غير مباشرة في أو مباشرة 

 ؛  تداولعن طريق الأو في حساب  بقيدها للتحويل

الشخص المعنوي الذي  ممتلكات في عامت الديون التي تمثل حقا في دين سندا -

 ؛ تداولعن طريق الأوبقيدها في حساب  لتحويلل تكون قابلة يتيصدرها وال

سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي  -

التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول ويصدرها 

 الصندوق؛راق التجارية وأذون وباستثناء الأ

 المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛أسهم الهيئات أو الحصص  -

المشترك للتسنيد والحصص المملوكة  لحصص المملوكة لصناديق التوظيفا -

 توظيف الأموال بالمجازفة ؛  لهيئات

 ؛جلةالآالمالية الأدوات  -

  3المادة  

  الآجلة:المالية  الأدواتب يراد لأجل تطبيق هذا القانون 

وراق التجارية والقيم المنقولة المتعلقة بالأ الباتة جلةالآالعقود المالية  -

 ؛ العملاتووالمؤشرات 

 على نسب الفائدة؛ جلةالآالعقود  -

 المبادلة؛المقايضة أو عقود  -

، في غرفة تداولالتسجيل، بعد  حلتكون م عندما على السلع، الآجلةالعقود  -

يح عندما تت أوطلبات تغطية دورية  محل تكون أوية للأدوات الماالمقاصة ل

 ساسية مقابل أداء مالي من طرف البائع ؛إمكانية عدم تسليم البضائع الأ
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 .المالية الأدواتو بيع أالعقود الاختيارية لشراء  -

في النظام العام للشركة المسيرة  جلةالآالمالية الأدوات تحدد خصائص كل صنف من 

 من هذا القانون. 9في المادة  إليهاالمشار  جلةالآللسوق 

 4المادة  

الالتزامات  لقانون الظهير المكونمن  1096إلى  1092تستثنى من مقتضيات المواد 

 .موضوعها مطابقة للقانونوسبابها دامت أما  جلةالآالمالية  الأدوات، العقودو

 عدم الالتزام بالالتزامات الناتجة ريلى المقتضيات السالفة الذكر لتبرع الاستناد لا يجوز

 .جلةالعمليات الآ عن

  5مادة ال 

 لأجل تطبيق هذا القانون يراد بما يلي: 

 الآجلة؛ المالية الأداةصل الذي تحدث عليه الأ الأساسي: صلالأ .1
بيع بات لأصل أساسي بثمن محدد أو عقود شراء  المستقبليات:أو العقود المستقبلية  .2

 لأجل استحقاق متفق عليه؛ومسبقا 
الخيار الحق, وليس الالتزام  بموجبها بائع: عقود يمنح  اراتيخالأو العقود الاختبارية  .3

خر آأي أصل أساسي أو أداة مالية أو بضاعة أو  عملة شراءأو لبيع لمشتري الخيار 
خلال الفترة  لأجل استحقاق متفق عليهأو  ومحدد تاريخ مستقبلي بسعر محدد سلفا في

 التاريخ ؛ كالزمنية المنتهية في ذل

 تدفقات : هي عقود تحدد التزامات طرفين لتبادل (swapالمقايضة )أو عقود المبادلة  .4

التي و العملاتأو نسبة الفائدة  في تسمح بالمقايضةونقدية معينة في تاريخ لاحق، 
ا بهدف تغطية المخاطر مديونه أوا مبموجبها يتبادل وكيلان عناصر من مستحقاته

 سعر العملة ؛أو نسبة الفائدة  تقلبات الناتجة عن

 تداول نشاط مزاولةكل شخص معنوي معتمد قانونيا ل هو بالتداول:عضو مكلف  .5
  الآجلة؛المالية الأدوات 

نشاط مقاصة  مزاولةقانونيا لمعتمد  هو كل شخص معنوي بالمقاصة:عضو مكلف  .6
  ؛آجلةأدوات مالية 

نشاط  مزاولةهو كل شخص معنوي معتمد قانونيا ل المقاصة:و تداولبالعضو مكلف  .7
 آجلة؛مقاصة أدوات مالية و تداول

مخول من طرف الشركة المسيرة للسوق  تداولبالكل عضو مكلف  السيولة:موفر   .8
 ؛آجلةلتحسين سيولة أداة مالية  الآجلة

جال آساسية عند صول الأالمتعلقة بالأ السندات تسليموالمبالغ سداد  المعاملة:إتمام  .9
 العقد؛استحقاق 

الأعضاء صندوق يؤسس لدى غرفة المقاصة بمساهمات  صندوق الضمان :  .10
المكلفين بالمقاصة بهدف تغطية مخاطر التصفية المرتبطة بالوضعية المفتوحة في 

 ؛الأعضاء قد تنتج عن تقصير أحد التي المالية للأدوات  الآجلةالسوق 
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قاصة معضو مكلف بالو تداولبال مكلف بين عضو عقد مكتوب المقاصة:اتفاقية   .11
مقاصة المعاملات المتعلقة  إطار منهما في كلوالتزامات  حقوق على التوالييحدد 

 لغرفة المقاصة النظام العامفي  الالتزاماتالحقوق و تحدد كيفيةو. آجلةبأدوات مالية 

 القانون؛هذا من  29المادة في  إليهاالمشار 

 بهدف بالمقاصةوديعة ضمان : المبلغ الذي تطلبه غرفة المقاصة من عضو مكلف   .12
 الآجلةالسوق  في وضعيات المفتوحة لهذا العضوالتغطية مخاطر التصفية المرتبطة ب

 للأدوات المالية ؛
من  الآجلةجزء من قيمة العقد تطلبه الشركة المسيرة للسوق  أولية:وديعة ضمان   .13

 المفتوحة؛للتغطية وضعيته  تداوليوم ال تداولبالعضو مكلف 
المكلفين الأعضاء قاصة على موديعة مستلزمة من غرفة الوديعة ضمان تسليم :   .14

وتقوم  .ساسيةحتى التسليم الفعلي للأصول الأ تداولغلاق الإبالمقاصة ابتداء من 
 ذيفالتن بعدالمكلفين بالمقاصة الأعضاء إلى غرفة المقاصة بإرجاع هذه الوديعة 

  الفعلي للتسليم ؛

العقود التي يمكن لعضو مكلف بالمقاصة  حد التأثير: يمثل النسبة القصوى من عدد  .15
 امتلاكها في وضعية السوق؛

: يمتل النسبة القصوى من المخاطر التي يمكن لعضو مكلف بالمقاصة  حد التعرض  .16
 تغطيتها ؛

  ؛تمام معاملتهاإلم يتم بعد وبيعت أو مجموعة عقود اشتريت هي  مفتوحة:وضعية   .17
 عن الفرق بين مجموعة عقود مشتراةجمالية ناتجة إهي وضعية  صافية:وضعية   .18

  مباعة؛عقود مجموعة و
المكلفين بالمقاصة  للأعضاء وضعية السوق : تمثل مجموع الوضعيات المفتوحة  .19

 جل استحقاق ما؛ لأوعقد على 
 تداولغرفة المقاصة ويخصص لتغطية مخاطر ال طرفهامش : مبلغ محتسب من   .20

المفتوحة لعضو مكلف بالمقاصة  لوضعياتالمجموع  اليوميالتقييم  إعادةالناتجة عن 
 ؛  الآجلةالمالية الأدوات على 

نشره  الذي يتمعن العقود و العرض والطلب عن السوقي الناتج السعر مسجل:سعر   .21
 .جلةمن طرف الشركة المسيرة للسوق الآ

 6المادة  

ا ممنه مهام كلإلى  بالنظر جلةالآيتدخل بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة في السوق 

 وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهما.

بالخصوص  المتعلقة الميادين الآجلةالمغرب في السوق بنك  تدخل في نطاق صلاحيات

 .الأداءوام المقاصة ظتأمين نب

الميادين المتعلقة  ةجلالمنقولة في السوق الآ مجلس القيمتدخل في نطاق صلاحيات 

غرفة ول المسيرة لشركةلو تداولبالمراقبة المجالات العملية للأعضاء المكلفين وبالإشراف 

 .المقاصة
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تدخل في نطاق الصلاحيات المشتركة لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المجالات 

لشركة لتقييم الأنظمة العامة والأعضاء المتعلقة على الخصوص بدراسة ملفات اعتماد 

وتحديد  بالمقاصة المكلفين مراقبة المجالات العملية للأعضاءوالمسيرة ولغرفة المقاصة 

على الشركة المسيرة وعلى غرفة المقاصة و الأعضاءالنظام الاحترازي المطبق على 

 .شراف عليهوالإ

  7 المادة 

من  4في الفقرة  إليه المشار مجلس القيم المنقولةويتم التدخل المشترك لبنك المغرب 

 .القانون االمحدثة بهذ الآجلةتنسيق السوق  هيئةإطار  في أعلاه 6المادة 

الكيفيات العملية لهذا التدخل المشترك في بروتوكول متفق عليه بين السلطتين  دتحد

 السالفتين الذكر.

 من بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة. الآجلةتتكون هيئة تنسيق السوق 

 المشتركة الذكر في مجال المراقبة هذه الهيئة بتنسيق عمل السلطتين السالفتين تكلف

بأنشطتهم في  المتعلقة ن يقوموا بتبادل المعلوماتألأعضاء هاته الهيئة ويمكن  الآجلةللسوق 

 .الآجلةشراف على السوق مجال الإ

هيئة تنسيق السوق  على ن يعرضاأالمغرب  بنكالي و وأ يمكن للوزير المكلف بالمالية

 مشتركة.المصلحة الكل مسألة ذات  الآجلة

 .سيرها اتكيفي ككذلو الآجلةتحدد بمرسوم تركيبة هيئة تنسيق السوق 

 ةللأدوات المالي الآجلةالسوق : الباب الثاني

 التداول: الفصل الأول

 تنظيم السوق الآجلة للأدوات المالية :الجزء الأول

 8المادة 

بمقتضى امتياز تضطلع ،  الآجلةتحدت شركة مساهمة تسمى الشركة المسيرة للسوق 

عليه الوزير  يصادق لتحملاتلللأدوات المالية وفق دفتر  الآجلةبإدارة السوق  ،مخول

 .المكلف بالمالية

بتسيير السوق  المتعلقة على وجه الخصوص الالتزامات ذكورمويحدد دفتر التحملات ال

الواجب على كذا بالأخلاق المهنية وعلانها إوتسجيل المعاملات والمالية  للأدوات الآجلة

 .بها التقيد الآجلةمجلس ادارة الشركة المسيرة للسوق أو أعضاء مجلس رقابة و ستخدميم

 الآجلةمال الشركة المسيرة للسوق  دنى لرأسلأاالمبلغ  المكلف بالماليةيحدد الوزير 

 .بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة
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س مال الشركة المسيرة للسوق بالمالية المساهمون في رأ المكلف يحدد بقرار للوزير

 .جلةالآ

 9المادة  

من أنواع  اا نوعبوابا يخص كل منهأعاما يضم  الآجلةتعد الشركة المسيرة للسوق 

هيئة  رأيبعد استطلاع  بقرارالمكلف بالمالية  زيرعليه الو يصادق الآجلةالمالية  الأدوات

 من هذا القانون. 7في المادة  إليهاالمشار  الآجلةتنسيق السوق 

 خصوصا:وللأدوات المالية  الآجلةقواعد المنظمة للسوق الهذا النظام العام يحدد 

 ؛الآجلةالمالية  الأدواتالقواعد المتعلقة بإحداث  -

 ؛الآجلةالمالية الأدوات شطب القواعد المتعلقة بقيد و -

  ؛الآجلةالمالية  الأدوات تداولالقواعد المتعلقة ب -

  القواعد المتعلقة بعمليات إلغاء سعر مسجل؛ -

 إجراءات تنفيد المعاملات ؛ -

 للأدوات المالية ؛ الآجلةجراءات المتعلقة بطريقة سير السوق الإوالقواعد  -

خصوصا القواعد العضوية لدى  تداولبالالمكلفين الأعضاء القوا المتعلقة ب -

 ؛جلةالشركة المسيرة للسوق الآ

من طرف الشركة المسيرة  تداولبالالمكلفين الأعضاء قبة القواعد المتعلقة بمرا -

 ؛جلةللسوق الآ

سير في حال إخلالهم بقواعد  تداولبالالمكلفين الأعضاء التدابير المطبقة على  -

 ؛ الآجلةالسوق 

 لشركةل تبليغها تداولبالالمكلفين الأعضاء المعلومات الواجب على والوثائق  -

 ؛ الآجلةلمسيرة للسوق ا

 .تداولبالالمكلفين الأعضاء جراءات المتعلقة بتأهيل مستخدمي الإوالقواعد  -

بأحكام  التقيد تداولبالالمكلفين الأعضاء و الآجلةيجب على الشركة المسيرة للسوق 

 .لى من هذه المادةوالنظام العام المنصوص عليه في الفقرة الأ

 المكلفين الأعضاءنموذج اتفاقية العضوية بين  المسيرة بالنظام العام للشركةيلحق 

 الشركة المسيرة. وأ تداولبال

  10المادة  

مشروع على  يصادق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس القيم المنقولة

 ساسي للشركة المسيرة وعلى التغيرات المدخلة عليه.النظام الأ

الشركة المسيرة وعند الاقتضاء ، تسيير و تدبيروأجهزة إدارة الأعضاء يخضع تعيين 

 انتدابهم أن يقيلهم هموافقة الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز لإلى أعضاء مجلس رقابتها 
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يعين ، بعد استشارة ومجلس القيم المنقولة أو على تقرير معلل من مندوب الحكومة بناء 

 أعضاء جدد. يتم تعيين إلى أن امهمقلمنقولة ،من يقوم مامجلس القيم 

 ، وفق المقتضيات القانونية جلةالشركة المسيرة للسوق لآ يرييتم انتقاء وتعيين مد

 .التنظيمية الجاري بها العمل بخصوص التعيين في المناصب العليا

 11المادة 

هي مبينة في كما  للأدوات المالية الآجلةزيادة على الالتزامات المتعلقة بإدارة السوق 

من هذا القانون تكون الشركة المسيرة مسؤولة  8دفتر التحملات المنصوص عليها في المادة 

تسهر على مطابقة عمليات ، الغاية هذهل .للأدوات المالية الآجلةعن السير المنتظم للسوق 

لعمليات لها ا الخاضعةنظمة الأوللقوانين  تداولبال المكلفونالأعضاء التي يقوم بها  تداولال

 .المذكورة

 بإحداث للأدوات المالية حيت تقوم الآجلةالشركة المسيرة على تطوير السوق تسهر 

شطبها وفق الكيفيات المنصوص عليها توتوقيفها و تداولوإدراجها لل الآجلةالمالية الأدوات 

كما تحدد الشركة المسيرة بطلب من  .من هذا القانون 9ليه في المادة إالمشار  العام في النظام

 .وضعية السوقأو  /و تداولبالالمكلفين الأعضاء غرفة المقاصة ، وضعية 

يجب على الشركة المسيرة أن تطلع مجلس القيم المنقولة على كل مخالفة تتثبت 

 مهمتها. مزاولةارتكابها أثناء 

 جلةالمالية الآالأدوات شطب وإدراج  :الجزء الثاني

 12المادة  

 المعايير التالية: إلىبالنظر  الآجلةتحدث الشركة المسيرة للأدوات المالية 

 ؛جلةالمالية الآ للأداة ساسيصل الأسيولة الأ -

 السوق؛في ين احتياجات المتعامل -

 ؛جلةالمالية الآالأداة إمكانية تطوير  -

 ذلك أخذا بعين الاعتبارو الآجلةالمالية  الأداةتحدد الشركة المسيرة خصائص 

 .الممارسة الدولية في هذا المجال

 تعد الشركة المسيرة بطاقة تقنية تضم أهم خصائص الأداة المالية الآجلة المراد إحداثها.

 ديبث عن ذيمع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة ال تداولوتقرر إدراجها لل

في  إليهاالمشار على أساس البطاقة التقنية  معلل أيام عمل وبقرار 10الاقتضاء في أجل 

 الفقرة السابقة.

أي تغيير مهم في على يجوز لمجلس القيم المنقولة الاعتراض في ظل نفس الشروط 

 .تداوللل المدرجة الآجلةالمالية الأدوات خصائص 
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يجب تعليل  .قبل إدراجها الآجلةداة المالية ساسي للأصل الأيطلب موافقة مصدر الأ

يجب أن تتم إجابة  .صل سيولتهعلى الأ الآجلةالمالية  الأداةرفض الموافقة بتقييم لأثر 

المصدر من قبل  إلىدراج يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب الإ 30المصدر في أجل أقصاه 

الأداة جل بمثابة قبول إدراج الشركة المسيرة. وعدم التوصل برد المصدر داخل هذا الأ

 .جلةالمالية الآ

فإنه يجب  ،عن الخزينةصادرا  الآجلةداة المالية اسي للأسصل الأوعندما يكون الأ

 .جلةالمالية الآ الأداةإدراج  لىخيرة عالأ موافقة

 الآجلةالمالية  الأداةتطلب الشركة المسيرة ترخيص بنك المغرب عندما يكون مرجع 

بالعملة سوق الصرف بالنسبة للعمليات أو هو السوق النقدي بالنسبة للعمليات بالعملة المحلية 

 .جنبيةالأ

  13المادة  

تعرض الشركة المسيرة على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان معلومات تتعلق 

 الأدواتب

 .الشركة المسيرة هذا البيان بعد التأشير عليه نشرالمراد إدراجها. ت الآجلةالمالية 

 .حيين بيان المعلوماتتكيفيات و إطارو مضمونيحدد مجلس القيم المنقولة 

لازمة لتنفيذ هذه لضافية االمعلومات الإويمكن لمجلس القيم المنقولة طلب كل البيانات 

 .المهمة

  14المادة   

معارضة مجلس القيم ، مع مراعاة حق  آجلةتقرر الشركة المسيرة شطب أداة مالية 

 العناصر التالية : إلىالمنقولة، بالظر 

 الآجلة؛المالية  الأداةنقص سيولة  -

 الآجلة؛للأداة المالية  ساسيصل الأاختفاء الأأو شطب  -

 .الآجلةالمالية  ةداساسي للأصل الأمصدر الأإلى هذا القرار يبلغ 

في النظام العام للشركة المسيرة للسوق  الآجلةالمالية الأدوات شطب إجراءات  تحدد

 .من هذا القانون 9في المادة  إليهاالمشار  الآجلة

 15المادة  

بالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة ويمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل 

بذلك السعر، كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات وذلك باستطلاع رأي مجلس القيم 

 المنقولة.

 السابقة:في الفقرة  إليهالغاء المشار تتم عمليات الإ
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إذا  الأمر،في تبليغ  خطأارتكب  تداولبالالمكلفين الأعضاء إما بطلب من أحد  -

لا بموافقة مجموعة الأعضاء إلغاء ن يتم هذا الإأولا يمكن . ثبت حسن نيته

 بالتداول؛ المكلفين

الشركة  هخطأ ارتكبتأو إثر حدوث طارئ تقني  ،بمسعى من الشركة المسيرةأو  -

 .محددات التسعيرفي  المسيرة

في النظام العام للشركة المسيرة أعلاه  يهاإللغاء المشار وتحدد كيفية إجراء عمليات الإ

 .من هذا القانون 9في المادة  ليهإالمشار 

المعاملات  ىحدإالذين لا يكونون سببا في إلغاء  تداولبالن والمكلفالأعضاء ولا يتحمل 

 .لغاءفيما يخص النتائج المحتملة لذلك الإ عملائهمأي مسؤولية تجاه 

لغاء أخل بمقتضيات الفقرة الثانية من هذه تبين أن الإ إذاقائمة الأعضاء تبقى مسؤولية 

 .المادة

 المعاملات :الجزء الثالث

 16المادة 

في  إلا تداولالمدرجة لل الآجلةالمالية  الأدواتبرام المعاملات المتعلقة بإلا يمكن 

 .لأحكام هذا القانون وفقا المعتمدين بالتداول المكلفينالأعضاء بواسطة و الآجلةالسوق 

 .يحدد النظام العام للشركة المسيرة إجراءات تنفيذ المعاملات

 17المادة 

يجب على الواهب والمستفيد من التحويل  ،من هذا القانون 18حكام المادة أمع مراعاة 

العضو إلى ن يصرح بالتحويل المباشر المذكور أ الآجلةالمالية  الأدواتالمباشر لملكية 

لتاريخ تحويل الملكية  المواليةيوما  الستين اخل أجلدذلك والمعني  تداولبالالمكلف 

 .المذكورة

 بالتداول عمليات التحويل المباشر المذكور في سجل خاص يبينضمن العضو المكلف ي

الشخص الذي قام بتحويل ملكية الأدوات وعلى وجه الخصوص هوية المستفيد من التحويل 

 المباشر.تاريخ التحويل والمالية الآجلة وكذا كميتها 

تبتدئ من تاريخ التصريح ويصرح العضو المكلف بالتداول داخل أجل خمسة أيام عمل 

الشركة المسيرة إلى  المذكورة بعمليات التحويل المباشر أعلاهلى وليه في الفقرة الأإ المشار

 التحويل المباشرتاريخ التي تقوم بتضمينها في سجل خاص يبين على وجه الخصوص 

 .كميتهاوالمعنية  الآجلةية المالالأدوات و

شرين من االفروع المبوصول الأ منقارب يترتب على عمليات التحويل المباشر بين الأ

المستفيد من التحويل المذكور  أو هبالواأداء  بين الزوجينأو لى والدرجة الثانية والدرجة الأ

 .تداولبالالمكلف  العضوعمولة لفائدة وعمولة لفائدة الشركة المسيرة 
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 إليهاعمليات التحويل المباشر المشار  العمولة المستحقة عن نسبة ن تزيدأولا يمكن 

المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم  لوزيرلقصى يحدد بقرار أعلى حد  أعلاه

 .المنقولة

 18المادة  

 تداولبالوصية يقوم العضو المكلف أو رث إعن ناشئ  يل مباشروحالة القيام بتح في

الهالك  يسمإعلى وجه الخصوص  يبين المعني بتضمين ذلك التحويل في سجل خاص

 .تاريخ التحويل كميتهاوالمعنية بالأمر  الآجلةالمالية  الأدواتوالمستفيد و

ريخ يام عمل تبتدئ من تاأالمعني داخل أجل خمسة  تداولباليصرح العضو المكلف و

الشركة  إلىالسابقة بعمليات للتحويل المباشر ليه في الفقرة إتسجيل تحويل الملكية المشار 

يبين على وجه الخصوص تاريخ التحويل المباشر  خاصتضمنها في سجل التي  المسيرة

 .كميتهاوالمعنية  الآجلةالمالية  ةالأداو

ولا يترتب على عمليات التحويل المباشر الناشئ عن الإرث أو الوصية أداء أي عمولة 

 .لا لفائدة العضو المكلف بالتداول المعنيولفائدة الشركة المسيرة 

 19المادة  

حسن وجه ألتنفيذها على  اللازمةيضاحات الإجميع  امر العملاءأون تتضمن أيجب 

من هذا  9المشار اليه في المادة  الآجلة للسوق لشركة المسيرةل النظام العام طبقا لمقتضيات

المالية  الأداةبيان وو الشراء أث البيع طبيعة العملية من حيو مربالخصوص نوع الأوالقانون 

 .تاريخ العمليةوالكمية والسعر والتي تجري في شأنها المعاملات  الآجلة

 تداولبال المكلفينالأعضاء امر المذكورة مسجلة كتابة من لدن ون تكون الأأيجب 

 .تم تلقيها بالهاتف اذإومحل تسجيل صوتي 

الساعة فور تسلمها من قبل الأعضاء المكلفين وأن يوضع عليها طابع التاريخ  يجبو

 بالتداول الذين يتعين عليهم توجيهها إلى الشركة المسير على وجه السرعة.

التسجيلات المتعلقة بهذا وقل بالوثائق لمدة خمس سنوات على الأ يجب الاحتفاظو

 امر.والأ

 20المادة  

للأدوات  الآجلةامر عملاء السوق أويمكنهم جمع  تداولبالالمكلفون الأعضاء وحدهم 

 .مجلس القيم المنقولة للشروط المحددة من طرفوفقا  المالية

 21المادة 

إدراكهم  الوضعية المالية للعملاء وكذلك من من تداولبالالمكلفون الأعضاء يتأكد 

ء إشعار العملاودارتها إدرايتهم بوسائل ودوات المالية للأ الآجلةللمخاطر المتعلقة بالسوق 

 .ذلك وفقا للكيفيات المحددة من طرف المجلس القيم المنقولة ،امروالأ ذبذلك قبل تنفي
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 22المادة  

المكلفين الأعضاء وسطاء ضامنين للوفاء إزاء  تداولبالالمكلفون الأعضاء يعتبر 

 .لديهمبالنسبة للمعاملات التي يقدمونها للتسجيل  بالمقاصة

 تضيمنهاوتسجيل المعاملات  :الجزء الرابع

  23المادة 

فورا لدى الشركة  تداولالمدرجة لل الآجلةالمالية  الأدواتالمعاملات المتعلقة بتسجيل 

 .تداولبال المكلف المسيرة تحت اسم العضو

  24المادة  

إلى شارة بالخصوص المعاملات المذكورة مع الإ تداولبالالمكلفون الأعضاء يسجل 

ة تداولنوعية العقود المر وممصدر الأهوية وبيان  تاريخهاو العمليةطبيعة مر ونوع الأ

 .كل منهاوثمن  وعددها

 .ورق لمدة خمس سنواتشكل  يجب الاحتفاظ بالإثباتات على

  لتوقيف: االجزء الخامس 

 25المادة 

 الآجلة الماليةالأدوات ر من ثكأأو تسعير واحدة  الآجلةتوقف الشركة المسيرة للسوق 

داة أقصى الخاص بكل يزيد على الحد الأتغيير الأدوات سعار هذه ألمدة معينة إذا طرأ على 

قصى طبقا لقواعد المقاصة المحددة في النظام العام لغرفة يحدد هذا الحد الأ .آجلةمالية 

قصى في بيان الأالحد  ويضمن كذلك هذا .من هذا القانون 29في المادة  ليهإالمشار المقاصة 

 .الآجلةالمعلومات للأداة المالية 

 خصوصا: آجلةداة مالية أ تداولتوقف  أنللشركة المسيرة يوجز و

 ؛ الآجلةساسي للأداة المالية الأ الأصل في حالة توقيف تسعير -

 ؛ الآجلةالمالية  الاساسي إذا لم تسمح وضعية السوق بالتقييم -

 الآجلة؛ساسي للأداة المالية الأصل ا لم تسمح وضعية السوق بتقييم الأإذ -

 الآجلة؛المالية  الأداةإذا لم تسمح وضعية السوق بتحديد سعر  -

المنقولة عندما لا تمكن وضعية السوق من حماية  القيم مجلس بطلب من -

 المستثمرين؛

امها العام ظن ها فيالشروط المنصوص علي وفقبطلب من غرفة المقاصة  -

 .من هذا القانون 29ليه في المادة إالمشار 
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من هذا  9في المادة  هليإالمشار  الآجلةسوق ليحدد النظام العام للشركة المسيرة ل

 .رفعهاوات التوقيف القانون إجراء

 26المادة  

التدخل وجراءات للازمة للحفاض على سلامة السوق يجوز للشركة المسيرة اتخاذ الإ

 .تداولبال المكلفين الأعضاءلدى 

 أنمن شأنها  تداولبالالمكلفين الأعضاء حد أن تصرفات أركة المسيرة إذا اعتبرت الش

تخبر بذلك وتوقف مؤقتا ولوج هذا العضو للسوق  مكن لهاأ ،سلامة السوقبأمن أو تخل 

في  إليهاالمشار  للأدوات المالية الآجلةمجلس القيم المنقولة والجمعية المهنية لأعضاء السوق 

 .بعده 103المادة 

المواليين في قرار التوقيف  تداولالقيم المنقولة داخل أجل يومين لل ويبث مجلس

 .شركة المسيرةالالصادر عن 

 المقاصة :الفصل الثاني

 دور غرفة المقاصةساسي والنظام الأ :لوالجزء الأ

 27المادة 

وفق للأدوات المالية  الآجلةالمقاصة في السوق  إليهايتم إحداث شركة مساهمة تفوض 

الوزير المكلف بالمالية. وتدعى هذه الشركة فيما يلي غرفة ه علييصادق دفتر تحملات 

 المقاصة.

المساهمين والنسب الممتلكة  اتتسميأو سماء أساسي لغرفة المقاصة يحدد النظام الأو

 .تصويت ورأس المال الاجتماعيالوق من طرف كل واحد منهم في حق

كذا التغيرات وساسي لغرفة المقاصة النظام الأ ويصادق الوزير المكلف بالمالية على

 ا لمقتضياتذلك بعد استطلاع رأي بنك المغرب الذي يتأكد من مدى مطابقتهوتلحقه د التي ق

 .نصوصه التطبيقيةوهذا القانون 

ن أزير المكلف بالمالية الذي يمكنه الميسرة لمصادقة الو هيئاتعضاء الأن يويخضع تعي

 إليهاالمشار  الآجلةهيئة تنسيق السوق أو على تقرير مندوب الحكومة يقيلهم من مهامهم بناء 

 عضاء جدد.أن يتم تعيين أإلى مهامهم ويعين من يقوم  من هذا القانون 7المادة في 

رأس مال غرفة المقاصة وذلك باقتراح من  مبلغبقرار للوزير المكلف بالمالية  دويحد

ن لا يقل هذا أويجب  .من هذا القانون 7المادة  في إليهاالمشار  الآجلةالسوق  تنسيقهيئة 

 .درهم مليون 100 لىالمبلغ ع
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  28المادة  

التسليم المحتمل وغرفة المقاصة بتنظيم مقاصة المعاملات المسجلة في السوق  تكلف

 كما تسهر على سلامة السوق. كذا السداد النقديوللأصول 

 ويشمل تدخل غرفة المقاصة المجالات التالية:

 المكلفين بالمقاصة ؛الأعضاء انضمام  -

 مقاصتها؛ عليهاسيكون  تسجيل المعاملات -

المكلفين بالمقاصة والوضعيات العامة في السوق الأعضاء  اتمراقبة وضعي -

 المالية ؛  للأدوات الآجلة

دفعها إما  بالمقاصةالمكلفين الأعضاء موال التي يتعين على رؤوس الأ ساباحت -

 اتهم ؛كضمان لوضعيأو كتغطية 

حد أ اتتحويل وضعيأو المكلفين المخلين الأعضاء التصفية التلقائية لوضعيات  -

 خر؛آعضو إلى الأعضاء هؤلاء 

صل جل استحقاق الأأ عند الحال،اقتضى  إن التسليم،أو  و/ داتنظيم السد -

 .ساسيالأ

 الأدواتراء تحدد من خلالها الطرق التقنية المرتبطة بمقاصة آغرفة المقاصة  تصدرو

المتعلقة قواعد المقاصة وكل المعلومات الهامة وكما تتولى كذلك نشر آرائها  .الآجلةالمالية 

 .بنشاطها

قة تحدد طريوبعده  43المادة في  ليهإالضمان المشار  صندوقغرقة المقاصة  روتسي

 .من هذا القانون 29ليه في المادة إسيره في نظامها العام المشار 

 29المادة  

بالمالية بعد موافقة  المكلف لوزيرلقرار بقاصة نظاما عاما يصادق عليه تعد غرفة الم

 .من هذا القانون 7في المادة  إليها الآجلةهيئة تنسيق السوق 

 يحدد هذا النظام العام القواعد التي يخضع لها نشاط المقاصة بالخصوص ما يلي:و

 غرفة المقاصة ؛ إلىالمكلفين بالمقاصة الأعضاء القواعد المتعلقة بانضمام  -

  المكلفين بالمقاصة ؛الأعضاء المساطير المتعلقة بتأهيل مستخدمي والقواعد  -

  ؛القواعد المتعلقة بتسجيل المعاملات -

  ؛الآجلةالمالية  بالأدوات الخاصة بمقاصة المعاملات القواعد المتعلقة -

 ؛القواعد المتعلقة بمراقبة المخاطر -

استعمال كذا كيفيات تكوين وسير وولضمان ااستعمال والمتعلقة بتطبيق  عدالقوا -

 ودائع الضمان؛
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 التسليم ؛ /السداد القواعد المتعلقة بطرق  -

المكلفين الأعضاء القواعد المتعلقة بالإجراءات المتخذة في حالة عجز  -

 ؛بالمقاصة

 جراءات المطبقة في حالة مخالفة القواعد المتعلقة بالمقاصة ؛ الإ -

 صندوق الضمان ؛القواعد المتعلقة بتسيير  -

الأعضاء والمرتبطة بالعلاقة فيما بين الأعضاء المكلفين بالتداول القواعد  -

 بالخصوص اتفاقية المقاصة؛ والمكلفين بالمقاصة 

 ؛ين بالمقاصة من طرف غرفة المقاصةالمكلفالأعضاء المتعلقة بمراقبة القواعد  -

 ىلإرسالها إقاصة المكلفين بالمالأعضاء التي يكون على  الوثائق والمعلومات -

 غرفة المقاصة ؛ 

 ن مع الشركة المسيرة للسوق؛واالتعوالقواعد المتعلقة بتبادل المعلومات  -

لى من هذه المادة وفي الفقرة الأ إليهاالمشار  يرفق للنظام العام الخاص بغرفة المقاصة

كذا و تداولبالالعضو المكلف والعضو المكلف بالمقاصة  بيننموذج نوعي لاتفاقية المقاصة 

 غرفة المقاصة. إلىلاتفاقية الانضمام نوعي  نموذج

 30المادة  

يجب  المالية،كذا توازن وضعيتها والوفاء بالدين  وقدرتها على من أجل ضمان سيولتها

الحفاظ على التناسب  إلىن تحترم القواعد الاحترازية التي ترمي أعلى غرفة المقاصة 

 بين:فيما  بالخصوص

 الخصوم؛بعض عناصر أو صول وكل صر الأبعض عناأو كل  -

 وكل أو بعض المخاطر المسجلة؛موال الذاتية الأ -

أو مكلف بالمقاصة على عضو المسجلة  ومجموع المخاطرالأموال الذاتية  -

المكلفين بالمقاصة تجمعهم روابط قانونية تجعل منهم الأعضاء من مجموع 

 .مجموعة ذات مصلحة واحدة

ويتم تحديد هذه القواعد بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من هيئة تنسيق السوق 

 من هذا القانون. 7في المادة  إليهاالآجلة المشار 

 31المادة  

بكل مخالفة  يميجب على غرفة المقاصة ان تحيط بنك المغرب علما وكذا مجلس الق

 .دائها لمهمتهاأ يمكن ان تسجلها
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 الوضعياتإتمام تغطية مخاطر  :الجزء الثاني

  32المادة 

وفق باسم العضو المكلف بالمقاصة  تسجل كل المعاملات التي تخضع لغرفة المقاصة

من هذا  29المادة في  لخاص بغرفة المقاصة المشار إليهالنظام العام افي  الطرق المحددة

 .القانون

 .قلسنوات على الأ اظ بوثائق الإثباتيجب الاحتفو

 33المادة  

تصبح مالكة للحقوق وبالمقاصة  تشكل غرفة المقاصة الطرف المقابل للعضو المكلف

 التجديد بمجرد التسجيل.ويتم  المسجلة. الواجبات التي تنتج عن المعاملاتو

العضو المكلف وتقوم غرفة المقاصة بمهام الطرف المقابل المركزي فيما بين 

 لمقاصة للبائع.العضو المكلف بابالمقاصة للمشتري و

 34المادة  

كما تعمل على  .قامت بتسجيلها التي المعاملات ن نهايةتضمن غرفة المقاصة حس

سداد النقدي برسم المعاملات المتعلقة الأو و/ ساسيةالتسليم المحتمل للأصول الأ/تسيير السداد

 .التي تقوم بتسجيلها الآجلةالمالية الأدوات ب

  35المادة  

 .المكلفين بالمقاصةالأعضاء مراقبة مخاطر وتضمن غرفة المقاصة تغطية 

 لديها ن يكونواأب بالمقاصة نيالمكلفالأعضاء غرفة المقاصة تلزم  ،في هذا الصدد

موجهة لتغطية الوضعيات  - ووديع ضمان تسليمأولية  وديعة ضمان -ودائع الضمان 

 .لمقاصةنشاط ا إطار هم فيالمفتوحة التي تكون في حوزت

طلبات ب ن تقومأبطلبات هامش على ودائع الضمان و ن تقومأيجوز لغرفة المقاصة و

 تمام الفعلي.غاية يوم الإ إلىالمكلفين بالمقاصة الأعضاء ودائع تكميلية لدى 

 ويجب تسوية هذا الهامش عند افتتاح اليوم الموالي للتداول في السوق.

 36المادة  

 .الذين يقومون بالمقاصةالأعضاء تحسب غرفة القاصة كل يوم قيمة وضعيات 

  37المادة  

 تضمن غرفة المقاصة مراقبة وضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة.

ويمكنها أن تحد من وضعياتهم وفي أقصى الحالات تعمل على تصفيتها طبقا 

 بعده. 39لمقتضيات المادة 
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 38المادة 

الأعضاء  أحد ن تحد من تدخلألشركة المسيرة امن  ن تطلبأة يجوز لغرفة المقاص

 مجلس بها على الفور تخبرووتعلل غرفة المقاصة قراراتها  .في السوق تداولبالالمكلفين 

 المغرب. وبنك القيم المنقولة

 39المادة  

 limite)ض حد تعرأو (limite d’emprise)عند بلوغ حد التأثير

d’exposition)   قصى الحد الأ أو الآجلةالمكلفين بالمقاصة في السوق الأعضاء  أحد

 يترتبن أكل معاملة يمكن  تسجيل ن ترفضأة في السوق، يجوز لغرفة المقاصة للوضعي

. وتخبر بذلك مسبقا المكلفين بالمقاصةالأعضاء حد لأ ها الرفع من الوضعية المفتوحةعن

 الشركة المسيرة.

عضو مكلف  لوضعياتيعة الضمان دمن مبلغ والرفع  ن تقررأكما يجوز لها 

وضعيته  من را لعضو مكلف بالمقاصة للتخفيضاعذإه ن توجألها  يجوزو .بالمقاصة

 .جل تحددهالأ في التخفيض من وضعيته المفتوحة وفي حالة عدم .تحددهفي أجل المفتوحة 

أن  المقاصة يجوز لغرفة ،جل المذكورالأفي  وضعيته المفتوحة من حالة عدم التخفيض يف

يتعدى الوضعية المفتوحة التلقائية لوضعيات العضو المكلف بالمقاصة الذي  تقوم بالتصفية

 .المسموح بها

 المكلفين بالمقاصةالأعضاء ويتم التنصيص على كيفيات التصفية التلقائية لوضعيات 

 .من هذا القانون 29في المادة  ليهإالمشار  في النظام العام لغرفة المقاصة

  40المادة  

ن أيجوز لها و .المكلفين بالمقاصةالأعضاء تقوم غرفة المقاصة كذلك بمرقبة نشاط 

التنصيص على كيفيات هذه  يتمو .هؤلاء كل معلومة ضرورية لتنفيذ مهمتهامن  تطلب

 .من هذا القانون 29في المادة  المشار إليه المراقبة في النظام العام لغرفة المقاصة

  41المادة  

الاحترازية التي بالقواعد المكلفين بالمقاصة الأعضاء ل غرفة المقاصة على تقيد تعم

 .من هذا القانون 81يخضعون لها بمقتضى المادة 

تقوم غرفة  ،الاحترازية بالقواعد المكلفين بالمقاصةالأعضاء  دحأتقيد وفي حالة عدم 

 .بذلكخبار بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة إب ،جلأدون  ،المقاصة

  42المادة  

المكلفين بالمقاصة من شأنها الأعضاء حد أن تصرفات أتعتبر غرفة المقاصة بعندما 

ن توقف مؤقتا ولوج العضو أ يمكنها ،للأدوات المالية الآجلةنزاهة السوق أو ن تهدد سلامة أ

تخبر بذلك والمسيرة  والشركةمجلس القيم المنقولة وتنذر بنك المغرب والمعني للسوق 

 .بعده 103في المادة  إليهاالمشار  للأدوات المالية الآجلةالجمعية المهنية لأعضاء السوق 



 

 - 18  -  

ويبث بنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة حسب التصرف المعاين في أجل يومين فيما 

 يخص التوقيف الذي صدر عن غرفة المقاصة.

لنشاطه في النظام العام وتحدد طرق توقيف العضو المكلف بالمقاصة وكذا استئنافه 

 لغرفة المقاصة.

 43المادة  

لمقاصة يخصص لتغطية العجز المحتمل للأعضاء لحداث صندوق ضمان إيتم 

 .طلبات الهامشوالمكلفين بالمقاصة الذي لا تتم تغطيته بإيداع الضمان 

الأعضاء المكلفين بالمقاصة منذ بداية  يتم تمويل صندوق الضمان بواسطة مساهمات

 هم.نشاط

ويتم تسيير صندوق الضمان من طرف غرفة المقاصة طبقا للكيفيات المحددة في 

 نظامها العام.

إلى ل الأمر أو فياللجوء يتم  ،المكلفين بالمقاصةالأعضاء حد أوفي حالة عجز 

 إلىكافية يتم اللجوء بتضامن  وإذا كانت هذه المساهمة غير .مساهمته في صندوق الضمان

الآخرين المكلفين بالمقاصة. وتحدد قواعد  للأعضاء في صندوق الضمانالمساهمات مجموع 

 .احتساب هذه المساهمات وطرق دفعها وتحيينها في النظام العام لغرفة المقاصة

 حدى الوضعيات التالية :إ عجز ةن تشكل حالأمكن يو

لغرفة  قصل مستحأأو مبلغ  لكلالآجال المحددة  فيلأداء أو اعدم التسليم  -

 المقاصة برسم الوضعيات المفتوحة المسجلة باسم العضو المكلف بالمقاصة ؛

خرى تطبقها غرفة أتغطيات أو الهامش  باتالضمان وطلودائع دفع عدم  -

 الآجال المحددة ؛  المساهمة في صندوق الضمانأو المقاصة 

 .التصفية القضائية للعضو المكلف بالمقاصةأو التسوية القضائية  -

  44دة الما 

تسليم  بتنظيمالوضعيات تنفيذ مهمتها المتعلقة بإتمام  إطاريعهد لغرفة المقاصة في 

 .صول مقابل تحصيل النقودالأ

 وتحدد كيفيات التسلم في النظام العام لغرفة المقاصة.

 تصفيةساسية لا تسمح بصول الأالأ أحد السوق فيما يخص حالة ذا كانتإنه أغير 

المكلفين الأعضاء لفائدة  نقدي ن تقرر دفع تعويضأية لم تتمم، يمكن لغرفة المقاصة وضع

 .ساسيةصول الأبالمقاصة بدل تسليم الأ

 .المعني بالأمر للأصل خر تسعيرآسبة المادية ن تن يتعدى مبلغ المقاصاأولا يمكن 

 وتحدد هذه النسبة في النظام العام لغرفة المقاصة.
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  45المادة  

 بالمقاصة المكلفالعضو غرفة المقاصة تدعو  التسليم، آجلةداة مالية أتقتضي عندما 

يداع لغاية التسليم الفعلي للأصل الإيظل هذا . ولتداوبال إقفالالتسليم بعد  للقيام بإيداع ضمان

 ساسي مقابل النقود.الأ

ليه إغرفة المقاصة المشار لالنظام العام  يالتسليم ف يداع ضمانإتنفيذ  ءبد اتوتحدد كيفي

 .من هذا القانون 29في المادة 

  46المادة  

 ducroires)ءضامنين للوفا وسطاءبالمقاصة  المكلفونالأعضاء  يعتبر

commissionnaires) زاء غرفة المقاصة بخصوص المعاملات التي يقدمونها للتسجيل إ

 .لهذه الاخيرة

 47المادة  

الأعضاء امر لدى والودائع التي تتم من طرف مصدري الأفإن طبيعتها، كانت كيفما 

لدى الأعضاء التي تتم من طرف هؤلاء بالمقاصة أو المكلفين الأعضاء بالتداول والمكلفين 

 ،للأدوات المالية جلةفي السوق الآ المتخذة كضمان للوضعياتأو غرفة المقاصة كتغطية 

بمجرد  يتم تحويل هذه الودائعو .غرفة المقاصةل أوللعضو  امإيتم تحويلها بكامل الملكية فإنه 

لأي مبلغ والتلقائية للوضعيات  تكوينها من أجل تسديد الرصيد المدين المعاين أثناء التصفية

 .غرفة المقاصةأو ل مستحق للعضو آخر

نفسها أن أو لغرفة المقاصة  الحالة،حسب أو  مكلف بالمقاصةلعضو دائن  يلا يمكن لأ

 15.95رقم ساس الكتاب الخامس من القانون أن على إودائعه و ي حق علىأب يطالب

 .( المتعلق بمدونة التجارة1996غسطس أ)فاتح  1417ل ومن ربيع الأ 15الصادر في 

 .تداولبالمر لعضو مكلف أ لمصدركل دائن كذلك على  الفقرةهذه  مقتضياتوتطبق 

  48المادة  

أو تصفية قضائية في حق عضو مكلف بالمقاصة أو في تسوية قضائية  ءفي حالة البد

ن تحول لدى ألغرفة المقاصة يجوز  ،العضو هذاحالات تقصير  منخرى أحالة  ةفي أي

دائع وو التغطياتوامر هذا العضو أولفائدة مصدري  لديهاخر الوضعيات المسجلة آعضو 

 .بها المرتبطةالضمان 

  49المادة  

 مام الطلبات التيأبالسر المهني ن يتحججوا أة يمكن للأعضاء المكلفين بالمقاصلا 

 المتعلقة بالهوية معلوماتتتبع الوالوضعيات مراقبة تقدمها غرفة المقاصة لكي تتولى 

 .امر الذين يمسكون حساباتهموالألمصدري  بالدين والقدرة على الوفاء والوضعيات
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 غرفة المقاصةومراقبة الشركة المسيرة  حول :الجزء الثالث

 50المادة 

من  16الصادر في  69.00رقم لمقاصة للقانون ا وغرفةلا تخضع الشركة المسيرة 

على المنشآت العامة للدول ( المتعلق بالمراقبة المالية 2003نوفمبر 11) 1424رمضان 

 .خرىأوهيأت 

ركة المسيرة وغرفة المقاصة يعهد لدى الش للمحكة يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا

ساسي بهما ونظامهما الأالخاص حملات تال خيرتين دفترتقيد هاتين الأ على بالسهرليه إ

يستدعى مندوب الحكومة لحضور  .من هذا القانون 27و 10و 8في المواد  هماليإشار الم

عند الاقتضاء، لهذه الهيئات أو الرقابة  أودارة جلسات مجلس الإ ولجميعمة اجمعيات العال

وتبلغ إليه جداول الأعمال والمحاضر والتقارير والملفات الموجهة اللجان المتفرعة عنها. 

إلى مجلس الإدارة أو الرقابة. وينظر في مطابقة الأساسية المشار إليها على التوالي في 

من هذا القانون. ويمكنه أن يوقف كل قرار غير مطابق لمقتضيات دفاتر  27و 10و 8المواد 

 يطلب إجراء مداولة ثانية داخل سبعة أيام. الأنظمة الأساسية وأن التحملات أو

 .في حالة استمرار خلاف ما، يرجع القرار إلى الوزير المكلف بالمالية

  51المادة  

المالية وحسن سير غرفة المقاصة وكذا ت اوللأد الآجلةللتأكد من حسن سير السوق 

بحسب صلاحيته  ،كلالمنقولة مجلس وبنك المغرب  إلىيعهد  ،تمام المعاملاتإماية حسن ح

ا القانون من هذ 7المادة في  إليهاالمشار  الآجلةهيئة التنسيق السوق إطار هما معا ، في أو

مهامها كما تنص عليها أداء في  بالتزاماتهما غرفة المقاصةوالمسيرة  بمراقبة تقيد الشركة

 .لاهأع 29و 9المادتين  في إليهانظمة العامة المشار مقتضيات هذا القانون والأ

 52المادة  

الأعضاء الشركة المسيرة بالتزاماتها الخاصة بمراقبة  تقيد يراقب مجلس القيم المنقولة

المتعلقة بمراقبة  بالتزاماتهاغرفة المقاصة  ويراقب بنك المغرب تقيد تداولبالالمكلفين 

 9في المادتين  إليهاالمشار  العامةنظمة انون والأقهذا ال المخاطر كما تنص عليها مقتضيات

 .أعلاه 29و

وغرفة المقاصة أن توجها لبنك المغرب  الآجلةيرة للسوق سيجب على الشركة الم

المعلومات الازمة لقيامهما ة دورية يحددانها جميع الوثائق ولمجلس القيم المنقولة بطريقو

 .اليهمتوجيهها إجال آونموذج و يحددان قائمتهاوبمهمتهما 

 53المادة  

 الآجلةتقيد الشركة المسيرة للسوق  ذلكإلى المنقولة بالإضافة  القيم مجلس يراقب

ا وفق النصوص التشريعية الجاري بها مغرفة المقاصة بمقتضيات الدوريات المطبقة عليهو

 .العمل
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يراقب بنك المغرب بالإضافة إلى ذلك بأن غرفة المقاصة تتقيد بمقتضيات الدوريات 

 التي يصدرها والمطبقة عليها.

  54المادة  

يتعلق  فيماالنصوص الصادرة بتطبيقه القانون وحكام هذه لأجل البحت عن المخالفات لأ

مجلس وبنك المغرب إلى يعهد  ،غرفة المقاصة للأدوات المالية وسير الآجلةبسير السوق 

المشار  الآجلةهيئة تنسيق السوق إطار الاثنين معا في  أوحسب صلاحيته  كلالقيم المنقولة 

 منتدب خصيصا لهذا الغرضمحلف و موريجريا بواسطة كل مأ نأ أعلاه 7في المادة  إليها

و/أو الأعضاء  تداولبالالمكلفون الأعضاء و غرفة المقاصةلدى الشركة المسيرة وأبحاثا 

 .المقاصةالمكلفون ب

يجوز للسلطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تطلب الاطلاع على 

إن اقتضى الحال، أن تأمر  السلطات،تقرير يحرره مستشارون خارجيون. ويمكن لهذه  كل

 .بإجراء تدقيق على نفقتها

 عضاءالأ :الباب الثالث

 رخصة الاعتماد :لوالفصل الأ

 55المادة 

 اعتمادللحصول على رخصة  الآجلةالمالية  الأدوات تداولتخضع ممارسة نشاط 

في  إليهاالمشار  الآجلةاستطلاع رأي هيئة تنسيق السوق  بالمالية بعديسلمها الوزير المكلف 

 من هذا القانون. 7المادة 

  :لا للهيئات التاليةإ تداوللا يمكن الترخيص لممارسة ال

  ؛البنوك -

 ؛شركات البورصة  -

في السوق  تداولال هو يون الذين يكون نشاطهم الرئيسيوشخاص المعنالأ -

 .للأدوات المالية الآجلة

 56المادة 

 اعتمادخصة ر ىللحصول عل الآجلةالمالية الأدوات نشاط مقاصة  ممارسةتخضع 

في  إليهاالمشار  الآجلةستطلاع رأي هيئة تنسيق السوق امها الوزير المكلف بالمالية بعد يسل

 .من هدا القانون 7المادة 

 التالية:لا للهيئات إلممارسة نشاط المقاصة  الترخيصلا يمكن 

  ؛البنوك -
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السوق في هو المقاصة  الرئيسي شخاص المعنويون الذين يكون نشاطهمالأ -

 .للأدوات المالية الآجلة

  57المادة  

للحصول على رخصة  الآجلةالمالية الأدوات مقاصة و تداولتخضع ممارسة نشاط 

المشار  الآجلة سوقتنسيق ال هيئةاستطلاع رأي  بعدالمكلف بالمالية يسلمها الوزير اعتماد 

 من هذا القانون. 7في المادة  إليها

 :ت التاليةالا للهيإالمقاصة و تداولال لممارسة نشاط لا يمكن الترخيص

 البنوك؛ -

في  المقاصةو تداولهو اللرئيسي شخاص المعنويون الذين يكون نشاطهم االأ -

 .دوات الماليةللأ الآجلةالسوق 

حكام التي تسري على كل الأوالمقاصة التقيد ب تداولالبلمكلفين االأعضاء يجب على 

 .المقاصةب الأعضاء المكلفينو تداولبالعضاء المكلفين لأمن ا

 58المادة 

في  إليهاالمشار  الآجلةهيئة تنسيق السوق إلى يجب توجيه طلب رخصة الاعتماد 

مجلس القيم المنقولة دراسة ومن هذا القانون. تطلب الهيئة الذكورة من بنك المغرب  7المادة 

من هذا القانون  6صلاحيتهما المنصوص عليها في المادة  إلىطلب رخصة الاعتماد بالنظر 

كذا ومن هذا القانون,  7أحكام مذكرة التفاهم المنصوص عليها في المادة إلى بالنظر و

 موافقتها برأيهم في هذا الطلب.

من هذا  7في المادة  إليهاالمشار  جلةالآعلى هذا الأساس, تطلع هيئة تنسيق السوق 

 .يها حول طلب رخصة الاعتمادقانون الوزير المكلف بالمالية برأال

هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار  إطار ، فيمجلس القيم المنقولةونك المغرب ويقوم ب

صة بإيداع طلب غرفة المقاوخبار الشركة المسيرة ، بإمن هذا القانون 7في المادة  اإليه

 أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة./صة بالأعضاء المكلفين بالتداول ورخص الاعتماد الخا

 :بملف يشتمل على العناصر التالية ويجب أن يكون الطلب مشفوعا

 نسخة من مشروع النظام الأساسي؛ -

 طبيعة الأنشطة المزمع القيام بها؛ -

 تقسيمه؛وغ رأس مال الشركة مبل -

 قائمة المسيرين؛ -

تباعه في مزاولة نشاط ا المزمع المادية ووصف التنظيموبيان الوسائل البشرية  -

 التداول و/أو المقاصة ؛
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ويثبت إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب رخصة الاعتماد بوصل مؤرخ وموقع 

 بصفة قانونية ويسلم فورا لمودع الطلب.

هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار  إطار في المنقولة،مجلس القيم وويجوز لبنك المغرب 

أن يطلبا جميع المعلومات التكميلية التي يمكن أن تساعدهم  القانون،من هذا  7في المادة  إليها

 في دراسة طلب الرخصة.

 59المادة  

 :التاليةن تتوفر فيها الشروط أات التي تتقدم بطلب رخصة اعتماد يجب على المؤسس

  ،ربن يكون مقرها الاجتماعي بالمغأ -

  ،مالالرأس دنى من أ دتتوفر على حأن  -

وسائلها التقنية والبشرية و بتنظيمهاكافية ولا سيما فيما يتعلق  اتتقدم ضمان أن -

 ها.يمسير واستقامةوكذا تجربة 

يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية المستويات الدنيا لرأس المال اللازم لممارسة نشاط 

المشار إليها في  الآجلةالسوق  رأي هيئة تنسيقالمقاصة وذلك بعد استطلاع  أو/و تداولال

 .من هذا القانون 7المادة 

عندما تكون بعض العناصر المتعلقة بالتنظيم غير متوفرة في الوقت الذي تم فيه طلب 

اجل يحدده مجلس القيم في الاعتماد، يممكن منح الاعتماد شريطة توفر العناصر الناقصة 

 .أشهرستة  ىجل علن يزيد هذا الآأيمكن  ولاقولة. المن

 60المادة   

الملف الكامل  إيداعمن تاريخ  ينجل شهرأ داخل عتمادرفض رخصة الاأو يبلغ منح 

 .شعار بالتسلمإ معذلك بواسطة رسالة مضمونة والمشفوع به طلب الرخصة 

 .رخصة الاعتماد معللا رفضن يكون أويجب 

 61المادة  

لها واعمال التي يزطبيعة الأالأعضاء أو تتوقف التغيرات المتعلقة بمراقبة عضو من 

ق ياستطلاع رأي هيئة تنس بعدعلى منح رخصة اعتماد جديدة يسلمها الوزير المكلف بالمالية 

صاحب قبل الأمر من  إليهامن هذا القانون المرفوع  7المشار إليها في المادة  الآجلةالسوق 

 .من هذا القانون 60م رخصة الاعتماد داخل الأجل المنصوص عليه في المادة ، وتسلالطلب

المكان الفعلي لنشاطه على الموافقة  أو العضو ع مقرقورات المتعلقة بميتتوقف التغي

التي تقيمها ومن هذا القانون  7في المادة  إليهاالمشار  الآجلةتنسيق السوق  لهيئةالمسبقة 

 تنظيم العضو.تأثيرها في  إلىبالنظر 
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 62المادة  

 إلىكثر أ أوواحد مشاريع ضم عضو والأعضاء كثر من أأو  اندماج تتوقف مشاريع

 هيئة يدة يمنحها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاعدعلى رخصة اعتماد جعضو آخر 

 .من هذا القانون 7في المادة  هاليإالمشار  الآجلةتنسيق السوق 

شروط  إلىالاندماج بالنظر أو وتسلم رخصة الاعتماد للكيان الجديد الناتج عن الضم 

 .جديدة رخصة اعتماد منح

   63 المادة 

  مزاولةالمقاصة المعتمدين قبل البدئ في أو و/ تداولبالالمكلفين الأعضاء يجب على 

دة في المحد غرفة المقاصة أوو/الشركة المسيرة إلى نشاطهم استيفاء شروط الانضمام 

 .من هذا الفانون 29و 9المادتين  يليهما فإالنظامين العامين المشار 

 64المادة  

المقاصة المعتمدين الأعضاء المكلفين بأو و/ تداولبالالمكلفين الأعضاء يجب على 

 ،التي تطبق عليهم. التنظيميةالقانونية والتقيد باستمرار بالأحكام 

مالية إما بطلب من العضو وإما للوزير المكلف بالتسحب رخصة الاعتماد بقرار 

من هذا القانون في الحالات  7باقتراح من هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 

  التالية:

 أشهر؛جل ستة أداخل  هعتمادذا لم يستخدم العضو رخصة اإ -

ن أبق الاعتماد التي س رخصة ساسهاأفقد العضو الشروط التي تسلم على إذا  -

 عليها؛حصل 

 أشهر؛عمله لمدة تفوق ستة مزاولة ذا انقطع العضو عن إ -

 .القانون امن هذ 89حكام المادة التعرض لعقوبة تأديبية وفقا لأ -

المقاصة سحبت منه رخصة الأعضاء المكلفين ب أوو/ المكلفينالأعضاء كل عضو من  
 .التصفية إطار الاعتماد يدخل في

 65المادة  

 إليهاالمشار  الآجلةتنسيق السوق  هيئةيظل العضو خلال مدة تصفيته خاضعا لمراقبة 

كما لا يجوز له  لتصفيته،لازمة بالعمليات ال لاإلا يجوز له القيام  .الفانون من هذا 7في المادة 

 .كونه في حالة تصفية إلىشار أذا إلا إن يقدم نفسه كعضو أ

لأمر للعضو المعني با مصفيان يعين أن اقتضى الحال إيجوز للوزير المكلف بالمالية و

 .من هذا القانون 67حكام المادة في القرار المتخذ تطبيقا لأ

وتحدد بالقرار المذكور شروط التصفية وأجال والتاريخ الذي يجب أن تنتهي اعتبارا 

 منه جميع العمليات التي يقوم بها العضو المعني بالأمر.
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 66المادة  

ه شطب لييترتب عوراءات المتعلقة بمنحها جلإاصة الاعتماد وفق يبلغ سحب رخ

 .من هذا القانون 67المنصوص عليها في المادة الأعضاء من قائمة  العضو

  67المادة  

اء المعتمدين وتنشر في ضعالأ قائمة تحيينإعداد و الآجلةتتولى هيئة تنسيق السوق 

 .هاليالتغيرات الطارئة عولية والجريدة الرسمية بمسعى منها القائمة الأ

 68المادة  

غرفة أو و/الشركة المسيرة إلى حسب رخصة الاعتماد الممنوحة الأعضاء ينظم 

النظام العام لغرفة أو و/ المقاصة وفقا للكيفيات المحددة في النظام العام للشركة المسيرة

 .المقاصة

 المقاصةب مكلفين أوو/ تداولبالواستمرار عضويتهم كمكلفين الأعضاء ن انضمام إ

من  29و 9في المادتين  اليهمإمين المشار ن العاالنظاميبتقيدهم باحترام القوانين ومرهون 

 .والقواعد المصدرة من لدن الشركة المسيرة وغرفة المقاصة هذا الفانون

أو غرفة المقاصة  إلىأو الشركة المسيرة إلى داء حق الانضمام أالأعضاء يجب على 

 .نشاطهم مزاولة ا قبلالاثنين معإلى 

عمولات  داءأالمقاصة ب الأعضاء المكلفين أوو/ تداولبالالمكلفين الأعضاء يترتب على 

أو من لدن الشركة المسيرة  المعاملات تسجيل عند غرفة المقاصةأو  الشركة المسيرةإلى 

 .غرفة المقاصة

 المكلف بالمالية الوزيرقصى يحدده أتزيد نسبة هذه العمولات على حد  نأولا يمكن 

حالة  فيمجلس القيم المنقولة  أوحالة عمولة المقاصة  فياقتراح بنك المغرب  ىعلبناء 

 .تداولعمولة ال

 69المادة  

 اتصال على المعتمدين الذين يكونون تداولبالالمكلفين الأعضاء يجب على مستخدمي 

المحددة من  الآجلةالمالية  تالأدوامة لتسويق ظجراءات المنالإومع العملاء احترام القواعد 

 .المنقولة القيملدن مجلس 

 70لمادة ا 

ضو عيبرم اتفاقية مع  أن ، وغير مكلف بالمقاصةتداولضو مكلف بالعيجب على كل 

 .عامال هامكلف بالمقاصة وفقا لنموذج محدد من لدن غرفة المقاصة ومرفق بنظام
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 71المادة  

لقواعد محاسبية  المكلفون بالمقاصةالأعضاء و تداولبالن والمكلفالأعضاء يخضع 

ذلك ووطني للمحاسبة يصادق عليها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المجلس ال

 1413خرة من جمادى الآ30در في الصا 9.88حكام القانون رقم أاستثناء من 

 .بها( المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل 1992ديسمبر25)

 72المادة  

بالعمولات  زبنائهمالمكلفون بالمقاصة  ،الأعضاءو تداولبالاء المكلفون ضعالأيخبر 

 .المنقولةم القي من طرف المحددةنجاز العمليات المتعلقة بهم وفقا للإجراءات إالمترتبة عن 

 عضاءالأ مراقبة :الفصل الثاني

  73المادة 

المكلفون بالمقاصة المتدخلون في الأعضاء و تداولبالالمكلفون الأعضاء يخضع 

للأدوات المالية للمراقبة الفردية لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة كل حسب  الآجلةالسوق 

كة من ركما يخضعون للمراقبة المشت ،من هذا القانون 6مقتضيات المادة  وفق صلاحيته

من هذا  7في المادة  إليهاالمشار  الآجلةهيئة تنسيق السوق  إطار فيالسلطتين  طرفة هاتين

 .الفانون

يجوز لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في 

من هذا القانون لأجل البحث عن  7إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 

يا، بواسطة كل مأمور المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أن يجر

محلف منتدب خصيصا لهذا الغرض، أبحاثا لدى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الأولى من 

 .هذه المادة

بمهمة المراقبة المنوطة  القياملأجل  ،القيم المنقولة مجلسأو /ويجوز لبنك المغرب 

انها ت التي يعتبرالوثائق والمعلوماكل أعلاه ليهم إالمشار الأعضاء يطلبا من  أنبهما، 

 .ضرورية

المشار الأعضاء يد قت ،على ذلكزيادة  ،مجلس القيم المنقولةأو و/يراقب بنك المغرب 

من هذا  29و 9دتين اليهما في المإالنظامين العامين المشار و بأحكام هذا القانون أعلاهليهم إ

 .القانون

تقيد الأعضاء المشار إليهم يراقب بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، زيادة على ذلك، 

من الظهير الشريف المشار إليه  2-4اعلاه بأحكام الدوريات المطبقة عليهم الواردة في المادة 

( 1993سبتمبر  21)1414ربيع الآخر 4بتاريخ  1.93.212أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 

 .المذكور سابقا وكذا دوريات بنك المغرب المطبقة عليهم



 

 - 27  -  

 74المادة  

صحاب أأو القائمة المساهمين  الآجلةهيئة تنسيق السوق إلى الأعضاء ن يوجه يجب أ 

من رأس  5% تفوقأو ي واغير مباشرة مساهمة تسأو الحصص يملكون بصفة مباشرة 

 .مالهم

 75المادة 

لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أحد الأعضاء المكلفين 

رقابته أو ينتمي إلى مستخدميه أن يقوم بمعاملات في السوق الآجلة بالتداول أو في مجلس 

 للأدوات المالية لحسابه الخاص إلا بواسطة العضو المذكور.

 76المادة  

القانون وفق شروط  من هذا 75في المادة  إليهامعاملات المشار لا أن تبرم يمكن لا

 .التي يستفيد منها مجموع العملاءفضل من الشروط أ

 المعاملات المذكورة علاوة على ذلك في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض. وتقيد

 77المادة  

امر ولا بعد تلبية الأإ الخاصلحسابهم بالعمل  ،تداولباللا يسمح للأعضاء المكلفين 

 .الصادرة عن عملائهم

 78المادة  

تصرفا  ،امر صادرة عن العملاءأوعند تنفيذ ، تداولبالالمكلفون الأعضاء ذا تصرف إ

مرين ن يخبرا بذلك الآألية لحسابهم الخاص ، وجب عليهما جزئيا بواسطة عمأو كليا 

 .المعنيين بالأمر

 79المادة  

 إلى الآجلةالمالية الأدوات يبيعوا أو ن يشتروا أ تداولباللا يؤذن للأعضاء المكلفين 

المذكورين وكان لهم بأنفسهم حسابات العملاء يديرون  اذا كانوإعملائهم لحسابهم الخاص 

 .باتاسهذه الح بحكم ذلك حق المبادرة بالنسبة للعمليات المنجزة في

 80المادة  

مهم احترام قواعد النزاهة والحرص والسرعة امهمزاولة ثناء أالأعضاء يجب على 

 .معملائهمصالح  لويةأوو

  81المادة  

بالقواعد الاحترازية  ن يتقيدواأ ملاءتهمولمحافظة على سيولتهم لالأعضاء يجب على 

 المتمثلة في مراعاة نسب ملائمة ولا سيما:

 الالتزامات؛ ومبلغموال الذاتية الأ -
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 ؛ آجلةداة مالية أ لكلنسبة الب اموال الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لهلأابين  -

وبعد  غرفة المقاصةو/أو  ويحدد الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة

المذكورة  من هذا القانون 7لمادة افي  إليهاالمشار  الآجلةرأي هيئة تنسيق السوق  استطلاع

 .الأعضاءحسب النشاطات التي يمارسها 

 82المادة  

يكون  أنشخص  لأيلا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 

أو  في مجلس رقابته أو دارته وتدبيره وتسييرهإجهزة أفي  اعضوالأعضاء أو حد مؤسسا لأ

تدبير أو تسييره أو دارته إ أوهذا العضو  مراقبة خرآبواسطة شخص أو مباشرة  ىيتول

 يتمتع بسلطة نيابة عنه:أو ي وجه من الوجوه أتمثيله بأو شؤونه 

المنصوص ح الجن ىحدإأو جل ارتكاب جناية أ من نهائيان حكم عليه أذا سبق إ -

من  574 إلى 505من و 391 إلى 334من  عليها وعلى عقوبتها في المواد

 الجنائي؛القانون 

  ؛جل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرفأمن  نهائيا ن حكم عليهأسبق إذا  -

 الخارج حكمأو على المنشأة التي يديرها سواء في المغرب  أوذا صدر عليه إ -

 باعتباره؛ليه إفلاس ولم يرد بإعلان الإ

من  99 إلى 96و 93و 92بما ورد في المواد ذا صدر عليه حكم نهائي عملا إ -

 القانون؛هذا 

إذا صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتساب قوة الشيء المقضي به وكان  -

يعتبر وفق القانون المغربي حكما من أجل ارتكاب إحدى الجنيات أو الجنح 

 الوارد بيانها أعلاه.

 العقوبات :الباب الرابع

 العقوبات التأديبية :لوالفصل الأ

 83المادة 

مجلس القيم المنقولة كل أو بأعراف المهنة ، جاز لبنك المغرب الأعضاء  أخلى أحدذا إ 

 إلىن يوجهوا تحذيرا أ الآجلةهيئة تنسيق السوق إطار الاثنين معا في أو حسب صلاحيته 

 .يضاحاتهم ما لوحظ عليهم من مأخذإ لإبداءعذارهم إمسيري هذا العضو بعد 

 84المادة  

 الاثنين معا فيأو حسب صلاحيته  كلمجلس القيم المنقولة  أويجوز لبنك المغرب 

حد أن يوجهوا أمن هذا القانون  7المادة  في إليهاالمشار  الآجلةهيئة تنسيق السوق  إطار
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قرار توازنه المالي إعادة إ إلى مرا ليتخذ التدابير الراميةأ ذلككلما تطلبت وضعيته الأعضاء 

 .دارتهإتصحيح مناهج إلى  أوتقويته أو 

  85المادة  

من هذا القانون دون  84و 83مر المنصوص عليهما في المادتين الأأو  ذيرذا ظل التحإ

لبنك  ازج .حسن سير السوقأو  العملاءن تضر بمصلحة أن من شأن الوضعية اكوجدوى 

هيئة تنسيق  إطار فيالاثنين معا أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحيته أو المغرب 

العضو  أنشطةبعض أو حد أن يوقفوا أ من هذا القانون 7في المادة  إليهاالمشار  الآجلةالسوق 

 العضوليه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة وتسيير إن يعينوا مديرا مؤقتا تنقل أ أوالمعني 

 .المعني بالأمر

ينتهي و ،لا يجوز تعيين مدير مؤقت للعضو عندما يكون في حالة توقف عن الدفع و

لا بأحكام القانون رقم إولا يعمل حينئذ  ،ا صدر قبل ذلكإذه الحالة ذمفعول تعيينه في ه

بمدونة  المتعلق( 1996غسطس أ) فاتح  1417ل ومن ربيع الأ 15الصادر في  15.95

 .ية القضائيةالتصف بالإفلاس  الخاصةالتجارة 

 لومن ربيع الأ 15الصادر في  15.95من القانون  217واستثناء من أحكام المادة 

وكلاء التفليسة في الحكم أو وكيل  التجارة ( المتعلق بمدونة1996)فاتح اغسطس  1417

 فلاس بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.لإالصادر بإعلان ا

 

  86المادة  

 بيع عقاراتأو من هذا القانون تملك  85ليه في المادة إلا يجوز للمدير المؤقت المشار 

من  7في المادة  إليهاالمشار  الآجلةذن مسبق من هيئة تنسيق السوق إلا بإ ةمساهم وسندات

 .هذا لقانون

من هذا  7المادة في  إليهاأن يرفع إلى هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار ويجب عليه 

 العضو المعني وتطور وضعية.القانون تقريرا كل ثلاثة أشهر عن تسيير 

من هذا  7في المادة  إليها المشار الآجلةهيئة تنسيق السوق إلى ن يرفع ألك ذعليه كو

سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي  لىنهاية مدة لا تزيد ع القانون

 ر ذلك.ذتع إنتصفيته أو  بتقويمهة فيلها وطبيعتها وكذا التدابير الكهميتأالمعني و تعترض

ن تطلع أون قانمن هذا ال 7في المادة  إليهاالمشار  الآجلةيجب على هيئة تنسيق السوق 

 المذكورة. تقاريرالوزير المكلف بالمالية على محتوى ال

 87المادة 

 معا في الاثنينأو حسب صلاحيته  كلمجلس القيم المنقولة أو يجوز لبنك المغرب 

 أويوجها تحذيرا  أنمن هذا القانون  7في المادة  إليهاالمشار  الآجلةهيئة تنسيق السوق  إطار

 إلى: توبيخاأو نذارا إ
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بنك  و/أو ةلا تخبر مجلس القيم المنقولعندما غرفة المقاصة أو يرة سالشركة الم -

 ؛أعلاه 52و 13 المغرب بالوثائق المنصوص عليها في المادتين

الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تخبر مجلس القيم المنقولة و/ أو  -

خالفات التي عاينتها خلال أدائها لمهمتها الواردة في المادتين بنك المغرب بالم

  أعلاه؛ 31و 11

بنك  و/أو ر مجلس القيم المنقولةبدما لا تخنغرفة المقاصة ع أوالشركة المسيرة  -

والجمعية المهنية لأعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية بتوقيف أحد  المغرب

الأعضاء المكلفين بالتداول أو أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة الوارد في 

  أعلاه؛ 42و 26المادتين 

 الآجلةساسي للأداة المالية صل الألأير مصدر اشالمسيرة عندما لا تستالشركة  -

  ؛أعلاه 12ي المادة كما ورد ف الأداةدراج هذه إ

الشركة المسيرة عندما لا تعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان  -

 أعلاه؛ 13و 12البطاقة للأداة المالية الآجلة كما ورد في المادتين والمعلومات 

الاجراءات المتعلقة  غرفة المقاصة عندما لا تتقيد بالقواعدأو الشركة المسيرة  -

  أعلاه 39و 32و 25و 23بتسجيل وتضمين المعاملات الواردة في المواد 

بالأحكام المنصوص عليها  لا تتقيدان عندما غرفة المقاصةأو الشركة المسيرة  -

 من هذا القانون؛ 29و 9النظامين العامين المشار إليهما في المادتين  في

مجلس القيم أو  و/ ما لا تبلغ بنك المغربغرفة المقاصة عندأو الشركة المسيرة  -

من هذا  52للمادة مهامهما طبقا لأداء المعلومات اللازمة و المنقولة البيانات

 .القانون

 الآجلةتنسيق السوق لهيئة جاز  ،جدوى دونالتوبيخ أو التحذير أو  نذارظل الإ ذاإ

على ، بناء المكلف بالمالية قترح على الوزيرن تأمن هذا القانون  7يها في المادة ل‘المشار 

 أوغرفة المقاصة  أوتسيير الشركة الميسرة أو جهزة تدبير أعضاء أاستبدال  ،تقرير مفصل

التنظيمية الجاري بها العمل اللازمة للسير المنتظم للسوق أو كل تغيير للنصوص التشريعية 

 .الآجلة

  88المادة  

 فيالاثنين معا أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحيته أو يجوز لبنك المغرب 

أو يرا ذيوجها تح من هذا القانون 7في المادة  إليهاالمشار  الآجلة السوق هيئة تنسيق إطار

 :إلىتوبيخا أو نذارا إ

 فقاصندوق الضمان  فيالمكلفين بالمقاصة الذين لا يؤدون مساهمتهم الأعضاء  -

  ؛أعلاه43لأحكام المادة 

 إليهاالمكلفين بالمقاصة الذين لا يكونون ودائع لضمان التسليم المشار الأعضاء  -

  ؛أعلاه 35في المادة 
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من و 69في المواد  إليها المشار الذين لا يحترمون قواعد الاستقامةالأعضاء  -

  ؛أعلاه 80 إلى 76

 81الذين لا يتقيدون بالقواعد الاحترازية المنصوص عليها في المادة الأعضاء  -

 ؛ أعلاه

المقاصة أو  التداول و/ وعمولات العضوية يؤدون رسوملا الذين الأعضاء  -

 ؛أعلاه 68في المادة  إليهالمشار ا

على اتفاقية مقاصة مع عضو  لا يوقعونالذين  تداولبالالمكلفين الأعضاء  -

 ؛أعلاه 70في المادة  إليها المشارمكلف بالمقاصة 

يؤرخون أوامر العملاء ولا يقومون  الأعضاء المكلفين بالتداول الذين لا -

بالتسجيل الصوتي للأوامر المتلقاة بالهاتف أو لا يوجهونها على وجه السرعة 

 أعلاه؛ 19وفقا لأحكام المادة 

الأعضاء الذين لا يتقيدون بالأحكام المتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات  -

 أعلاه؛ 24و 23الواردة في المادتين 

الوثائق بأو غرفة المقاصة  المسيرة ن الشركةلا يبلغو الذينالأعضاء  -

 ؛أعلاه 73 المادة والمعلومات وفقا لأحكام

دون الحصول على اعتماد جديد نتيجة نشاطهم  الذين يواصلونالأعضاء  -

موافقة  عملهم يغيرون مقرأو من هذا القانون  61التغيرات الواردة وفق المادة 

 من هذا القانون ؛ 7في المادة  إليهاالمشار  الآجلةهيئة تنسيق السوق 

الذين لا يتقيدون بالإجراءات المتعلقة بإخبار العملاء المنصوص الأعضاء  -

  ؛أعلاه 72عليها في المادة 

المنصوص عليها في الذين لا يمتثلون لواجبات التبليغ والنشر الأعضاء  -

  ؛أعلاه 32و 58المادتين 

في المادة  إليهاالمشار  الآجلةوق هيئة تنسيق السإلى الذين لا يوجهون الأعضاء  -

  ؛أعلاه 74 ةمن هذا القانون لائحة المساهمين الواردة في الماد 7

الذين لا يتقيدون بأحكام النظامين العامين للشركة المسيرة وغرفة الأعضاء  -

  ؛أعلاه 29و 9في المادتين  إليهاالمقاصة المشار 

  89المادة  

من هذا القانون دون  87 مادةالتوبيخ المنصوص عليه في الأو ير ذنذار والتحظل الإإذا 

أو من هذا القانون توقيف واحد  7المادة  في إليهاالمشار  الآجلةالسوق  تنسيق جدوى لهيئة

 .مجلس رقابتهم وأالمعنيين الأعضاء جهزة وتدبير وتسيير أعضاء أكثر من أ

 بالمالية:لمكلف ا الوزيرتقترح على أن  عن ذلكإلى ضافة ويمكن لها بالإ

 مزاولتها؛حد نشاطه في أو بعض العمليات  مزاولةما منع العضو المعني من إ -
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 تعيين مدير مؤقت؛إما و -

 .حب رخص الاعتماد من العضو المعنيسإما و -

 90المادة 

لا بعد استدعاء إمن هذا القانون  89ها في المادة لا يحكم بالعقوبات المنصوص علي

 جلةالآوق سمام هيئة تنسيق الأللحضور بصورة قانونية قبل مثوله ممثل مرتكب المخالفة 

 .سبوعأجل لا يقل عن أليه في إا القانون للاستماع من هذ 7في المادة  إليهاالمشار 

يجب على الهيئة المشار و ،ن يستعين بمؤازر يختارهالمعني أويجوز لممثل العضو 

 .ليه وتطلعه جميع عناصر الملفإليه سلفا المخالفات المنسوبة إن تبلغ أ   إليها

لأعضاء نية الهيئة كذلك بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المه هذهوتستدعي  

 .من هذا القانون 103في المادة  إليهاالمشار  جلةالآالسوق 

 العقوبات الجنائية :الفصل الثاني

 91المادة 

من القانون  46و 44و 43و 42حكام المواد أللأدوات المالية  الآجلةالسوق  ىتطبق عل

المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق النصوص التشريعية الجاري بها  43.12رقم 

 .العمل

  92المادة  

أو  درهم 100.000 إلى 5000 من سنة وبغرامةإلى أشهر يعاقب بالحبس من ثلاثة 

ستعمل بغير يالغير ب لحساأو خاص هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه ال بإحدى

كعضو  نه معتمدأا منه يفهمعبارة أو علانا بصفة عامة إأو ا يعنوانا تجارأو حق اسما تجاريا 

 مزاولةهان الجمهور التباسا حول أذتحدث في أو كعضو مكلف بالمقاصة أو  تداولبالمكلف 

 .بصورة قانونية نشاطه

 93المادة 

 500.000إلى  50.00بغرامة من وسنوات  ثلاثة إلى أشهريعاقب بالحبس من ستة 

لحساب شخص طبيعي أو كل شخص عامل لحسابه الخاص  بإحدى هاتين العقوبتينأو  درهم

عضو مكلف كأو  تداولبالمكلف  عضوشخص معنوي غير معتمد بصورة قانونية ك آخر أو

 .أعلاه 57و 56و 55المحددة في المواد  بالعملياتاعتياديا  يقومبالمقاصة 

 94المادة 

من هذا القانون  93و 92ادتين الحالات المنصوص عليها في الم تصدر المحكمة في

الحكم في الجرائد  ،وينشرمؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة غلاق إمر بالأ

 .التي تعينها على نفقة المحكوم عليه
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 95المادة  

 على:يمة المعاملة قمن  % 1ن تبلغ أيحكم بغرامة يمكن 

ر من غير كل شخص طبيعي لا يصرح داخل الآجال المحددة تحويل مباش -

من هذا  18و 17لأحكام المادتين طبقا  وصيةأو رث إالعمليات المترتبة على 

 القانون.

ة بتحويل مباشر لا يصرح داخل الآجال المحدد تداولبالكل عضو مكلف  -

من هذا  18و 17المادتين وصية طبقا لأحكام أو رث إمترتب على عملية 

 .القانون

 ويعمل بآخر تسعيرة للقيمة المعنية كمرجع لحساب تلك الغرامة.

 96المادة 

درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لا يصرح  100000إلى  5000يعاقب بغرامة من 

همها في بورصة حدود المساهمة في شركة مسعرة أس داخل الآجل المقررة بتجاوز حد من

منقولة بما يصرح لمجلس القيم ال إتمام معاملة متعلقة بأداة مالية آجلة أو لا القيم من خلال

من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  3.68يعتزم القيام به وفقا لأحكام المادة 

 القيم،( المتعلق ببورصة 1993سبتمبر  21)  1414ربيع الآخر  4الصادر في  1.93.211

ويفقد هذا الشخص فضلا عما سبق حقه في التصويت الناشئ عن  .كما وقع تغييره وتتميمه

الأسهم التي تتجاوز الصحة التي كان من الواجب التصريح بها وذلك في كل جمعية من 

جمعيات المساهمين التي تعقد خلال الفترة الممتدة إلى غاية القيام بتفويت عقب معاينة 

 إليه في التصويت. المخالفة يسترجع المفوت

 97ادة الم 

معنوي لا يصرح  أوكل شخص طبيعي  درهم 100.000 إلى 5000يعاقب بغرامة من 

سهمها في أحد من حدود المساهمة في شركة مسعرة داخل الآجال المفروضة بالنزول عن 

لا أو  تمام معاملة متعلقة بأداة ماليةإ لمن خلا 4-68وذلك طبقا لأحكام المادة صة القيم بور

من الظهير  4-68المنقولة بما يعتزم القيام به وفق لأحكام المادة يصرح لمجلس القيم 

 21) 1414خر ربيع الآ 4في  الصادر 1.93.211 الشريف المعتبر بمثابة قانون

 .  .  أعلاهليه إ( المشار 1993سبتمبر

  98المادة  

 500.000 إلى 10.000ثلاث سنوات وبغرامة من إلى أشهر يعاقب بالحبس من ستة 

كل شخص يخالف الموانع المنصوص عليها في المادة  ،بإحدى هاتين العقوبتين فقط أودرهم 

 من هذا القانون. 82
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 99المادة  

 دارةإجهزة أإلى كل شخص منتم  درهم 500.000 إلى 10.000يعاقب بغرامة من  

 .من هذا القانون 75المادة  أحكاميخالف  مستخدميه إلىالأعضاء أو وتدبير وتسيير أحد 

 100المادة 

على شكوى  بناءهم ؤشركاوفات المحددة في هذا الفصل ن يتابع مرتكبو المخالأيمكن 

في المادة  إليهاالمشار  الآجلةمطالبة بالحق المدني صادرة عن هيئة تنسيق السوق أو سابقة 

 من هذا القانون. 7

  101المادة  

الشركة المسيرة وغرفة مجلس رقابة أو تسيير ودارة وتدبير إ جهزةأأعضاء يلتزم 

رون فيها ظين التي جميع القضايا في ومستخدموهم بكتمان السر المهنيالأعضاء المقاصة و

من القانون  446بأية صفة من الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 

 .يالجنائ

 حكام متفرقةأ :الباب الخامس

 102المادة 

 .في قانون المالية الآجلةالمالية  الأدواتائي للمعاملات في بلجايحدد النظام 

 103المادة 

 إلىن ينضم أ للأدوات المالية معتمد بصورة قانونية الآجلةالسوق  عضو كليجب على 

عليها  للأدوات المالية وتسري الآجلةالسوق الأعضاء جمعية مهنية تسمى الجمعية المهنية 

المتعلق  (1958نوفمبر  15)  1378لى وجمادى الأ 3في  الصادر حكام الظهير الشريفأ

 .بحق تأسيس الجمعيات

 104المادة 

من هذا  13ليه في المادة إعمولة عن بيان المعلومات المشار تدفع الشركة المسيرة 

 .مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه ىالقانون ويعرض عل

واحد  علىولا يمكن تزيد  .المحتمل جلةالآالمالية  الأداةنوع تحدد نسبة العمولة باعتبار 

 .العملية مبلغ من لففي الأ

 .تفرض زيادة عن عدم دفع العمولة داخل الآجال المقررة

 التأخيرالشهر من جزء من أو عن كل شهر  %2ن تفوق نسبة الزيادة ألا يجوز 

 .المستحقة مةالعمومبلغ ساس أعلى  محسوبة
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وكذا نسبة الزيادة بقرار للوزير المكلف بالمالية دفعها طريقة وتحدد نسبة العمولة 

 .باقتراح من مجلس القيم المنقولة

  105المادة  

هيئة  أومجلس القيم المنقولة وبنك المغرب  أمامالسر المهني  بكتمان لا يمكن الاحتجاج

القيام بمهامهم  إطار من هذا القانون في 7في المادة  إليهاالمشار  الآجلةتنسيق السوق 

 .عليها في هذا القانون المنصوص

  106المادة  

ل السوق وحول نشاطهما وحيرا تقرالشركة المسيرة وغرفة المقاصة سنويا  تنشر

 .دوات الماليةلأل الآجلة

نشر البيانات المحاسبية ويحدد الأعضاء على الشركة المسيرة وغرفة المقاصة و يجب

 .نشرها وطريقة اتمجلس القيم المنقولة قائمة البيان

 107المادة  

 1.93.212قم من الظهير المعتبر بمثابة قانون ر 1-4كما يلي مقتضيات المادة  متتم

 :أعلاهليه إ المشار(1993سبتمبر  21) 1414خر ربيع الآ 4الصادر في 

شخاص والهيئات التي تدعو الجمهور ن الأأيتأكد مجلس القيم المنقولة من  1-4المادة 

 .التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهاحكام سنداتها تتقيد بالأأو ها سهمأالاكتتاب في إلى 

 تشريعات الجاري بها العملويمارس كذلك صلاحيات لمراقبة المنوطة به طبقا لل

 تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية تهلمراقباص الخاضعة شخن الهيئات والأأ يتحقق

 :بالخصوص تلك المتعلقة بما يليوبها  الخاصة

- .................... 

- ................... 

- .................... 

- ................... 

- .................... 

- ................. 

الأعضاء والمقاصة و تداولبالالمكلفين الأعضاء و تداولبالالمكلفين الأعضاء ب -

للأدوات  الآجلةوق سمقاصة ال وغرفة المكلفين بالمقاصة والشركة المسيرة

  ؛جلةلآالمالية الخاضعة للتشريع المتعلق بالسوق ا

- .............................................................................................. 
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 108المادة  

من محرم  15الصادر في  34.03 رقم من القانون 53كما يلي مقتضيات المادة  متتم

  الهيئات المعتبرة في حكمها:و( المتعلق بمؤسسات الائتمان 2006فبراير 14) 1427

يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام هذا  -53المادة 

 القانون.......

..........................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

........................................................ 

المسؤولية المدنية الشخصية أعلاه  3ليهم في الفقرة إشخاص المشار ولا يتحمل الأ

 .مهامهممزاولة بسبب 

عضاء أوغرفة المقاصة و الآجلةالمسيرة للسوق  بنك المغرب كذلك مراقبة إلىيعهد 

 .بهم المتعلق المالية طبقا للتشريع للأدوات الآجلةالسوق 

 109المادة 

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
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